تشريعات هندسية
الجزء الأول
ا . د . محمد مؤنس
                                                        الفصل الأول
مــاهـيـة القــانـــون 
مقدمة:  الإنسان إجتماعى بطبعه, فلا يتصور أن يعيش الإنسان منعزلاً, ولاشك أنه تتولد عن هذه المعايشه كثير من المصالح المتشعبه, ويحدث تصارع على هذه المصالح بين الأفراد داخل المجتمع, و يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى إتباع سلوك سوى بالإتفاق مع الآخرين بديلاً عن العنف لتحديد حقوق وإلتزامات كل طرف قبل الآخر. 
وهذا ماجعل للقانون ضرورة إجتماعية حتميه, فنشأ القانون لتنظيم حياة الجماعة, وفى سبيل ذلك يتدخل المشرع لفرض قيود وتنظيمات لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين المصالح المتعارضه بين أفراد المجتمع الواحد.
القانون ضرورة اجتماعية:
· وجد القانون لتنظيم علاقات الجماعة (النظام الاجتماعي: Social Order)، من خلال صون حريات الأفراد / مصالحهم / النظام العام.
· العلاقات الإنسانية التي تستدعي وجود القانون:
بيع / شراء / هبة / اقتراض / اعتداء / سرقة / إيجار / زواج / بنوة / الحوادث الصناعية / علاقات العمل / الخ
· أثر انعدام القانون: الفوضى / تعارض المصالح / التعسف في استخدام الحق
· للقانون تأثير فردي / اجتماعي:
· آثار اقتصادية - تأثير القانون في ظاهرة العرض و الطلب:
· منع السلع يؤدي لارتفاع أثمانها
· قيود الصرف على العملة الأجنبية تنعش السوق السوداء
· الضرائب على السلع المستوردة لتنشيط الصناعة المحلية تقلل الطلب على المستورد
· آثار اجتماعية - تأثير القانون في الحياة الاجتماعية: 
· تقييد حق الطلاق يقلل حالات الطلاق
· تشريع تنظيم النسل يقلل الكثافة السكانية (الصين)
مــاهية القانــون:
· القانون لغة ً هو "الأصل / المقياس" 
أي القانون هو كل قاعدة مطردة ( أى تحوى علاقة بين ظاهرتين بحيث يحدث أمر معين كلما توافرت ظروف خاصة مثل قانون الجاذبية ).
· القانون اصطلاحا ً هو كل علاقة مطردة بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابتة و مستقرة.
أي مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الافراد فى الدولة التى تكفل السلطة العامة إحترامها وذلك عن طريق جزاء يوقع جبراً على من يخالف هذه القواعد عند اللزوم.
أقسام القوانين العلمية:
وهذه القوانين هي من العلوم الوصفية.
· القوانين الطبية
· القوانين الفيزيائية: قانون الجاذبية / قانون الغليان / قانون الطفو
· القوانين الرياضية / الهندسية
· القوانين الاقتصادية:
· قانون العرض و الطلب (Offer & Demand)
· القوانين الاجتماعية - قانون مالتس: وجود علاقة عكسية بين نسبة عدد السكان و الموارد الطبيعية للأرض.
(تعريف القانون (المعنى التشريعي / الوضعي
القانون هو مجموعة القواعد التشريعية الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ و توقع الدولة (السلطة) جزاء على من يخالفها.
القانون من العلوم المعيارية.
أنواع القوانين (التشريعية): 
المدني/ الجنائي / التجاري / البحري / الجوي / الدولي / الخ.
· القاعدة القانونية :
إن القاعدة القانونية هى الأساس الذى يقوم عليه بنيان القانون, ولكن لا يوجد تطابق مطلقاً بين مصطلح النص القانونى والقاعدة القانونية, فتعبير النص القانونى يقصد به القانون المكتوب, أما القاعدة القانونية فقد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة أى قاعدة عرفية
· والقاعدة القانونية تتكون من: فرض + حكم:
· "كل من يسرق يسجن لمدة 3 سنوات"
· "يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته"
· "إذا كان سن الطفل أقل من 7 سنوات فان الحضانة تكون للأم"
الفرض هو الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثرا ً معينا ً
عادة ما يرد مسبوقا ً بلفظ: إذا / كل / من / متى / كل من
الحكم هو الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض)
عادة ما يرد مسبوقا ً بلفظ يجب / يجوز / فعل في صيغة المضارع
صلة قواعد القانون والعلوم الأخرى: 
يحكم سلوك الأفراد فى المجتمع قواعد متعددة, ومنها قواعد القانون وقواعد الدين وقواعد الأخلاق وقواعد المجاملات الاجتماعية والعلوم الاجتماعية الأخرى:
1- قواعد القانون وقواعد الدين: يقصد بقواعد الدين تلك التى سنها الله سبحانه وتعالى لعباده أياً كان مصدر هذه القاعدة وأياً كان الدين السماوى الذى انشقت منه, وهناك إتفاق بين قواعد الدين والقانون أنهما من قواعد السلوك ولكن الجزاء مختلف فالجزاء على مخالفة قواعد الدين جزاء أخروى وآخر دنيوى أما الجزاء على مخالفة قواعد القانون فهو جزاء دنيوى فقط تطبقه السلطات العامة فى الدولة
. 2- قواعد القانون وقواعد الأخلاق. 
قواعد الاخلاق هى المبادئ السامية التى تسود المجتمع فى عصر من العصور بحيث تكون هذه المبادئ استقرت استقراراً يلزم الناس على اتباعها مثل الصدق والأمانة والبعد عن الرذيلة..... ويمكن التمييز بين القانون والاخلاق بعنصر الجزاء فالجزاء فى القانون مادى محسوس توقعه السلطة العامة فى الدولة بما لها من سلطة الجبر أما الجزاء فى الاخلاق فهو معنوى يتمثل فى الازدراء العام من الكآفه لمنتهك القاعدة الاخلاقية., ويمكن التمييز كذلك بإختلاف الغاية فالغاية من قواعد الاخلاق السمو بالنفس أما الغاية من قواعد القانون فهو إقامة نظام للحياة فى المجتمع., كذلك فان القانون يحدد الحقوق والواجبات فكل حق يقابله واجب أما الاخلاق فهى تبرز الواجب فقط مثل مساعدة المحتاج. 
3- قواعد القانون وقواعد المجاملات الاجتماعية:
 اي القواعد السلوكية التى درج الافراد على اتباعها كتقاليد ملزمة من المشاركة فى الافراح والمآتم .... إلخ. وتختلف قواعد المجاملات الاجتماعية عن قواعد القانون فى أن الأخيرة الجزاء فيها مادى محسوس توقعه السلطة العامة فى الدولة بما لها من سلطة جبر أما الجزاء على مخالفة قواعد المجاملات الاجتماعية فهو جزاء معنوى يتمثل فى الاستهجان من الكآفه.
4- قواعد القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى: 
هناك صلة وطيدة بين علم القانون و علم الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم السياسية, فكل هذه العلوم الاجتماعية تدرس الانسان وتتناول نشاطه فى الدولة بإعتباره عضواً فى المجتمع. 
خصائص القاعدة القانونية:
لما كان القانون هو عبارة عن مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الافراد فى المجتمع وتكون مقترنة بجزاء يوقع على من يخالف أحكام هذه القواعد بواسطة السلطة العامة فى الدولة., وتشمل خصائص القواعد القانونية: 
1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك إجتماعى:
القاعدة القانونية تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو أنماط محددة, فإذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعدة القانونية تحقق غاية القانون. ومما هو جدير بالذكر أن القواعد القانونية لا تضم كآفة قواعد السلوك الاجتماعى, فالمجتمع لا يقتصر فى ضبطه وتنظيمه لسلوك أفراده على القواعد القانونية بل يعتمد إلى جانب ذلك على قواعد أخرى متعدده مثل قواعد الاخلاق والمجاملات الاجتماعية والدين.
2- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة:
الخطاب فيها ينصرف إلى جميع الأشخاص كآفة دون فرد معين أو مجموعة من الأفراد, أما صفة التجريد فتعنى أن القاعدة القانونية تنشأ بصورة مجردة لا تتعلق بشخص معين أو واقعة معينة بذاتها., والعمومية تكون عند تطبيق القاعدة القانونية أما التجريد فيلازم القاعدة عند نشوئها.
3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:
يعتبر الجزاء أهم خصائص القاعدة القانونية لأنه بدون جزاء فإن هذه القاعدة لا يكون لها دور فاعل فى الدولة, ولكن يثور التساؤل هل الجزاء فى القاعدة القانونية يمثل العقوبة؟؟ الواقع أن الجزاء قد يجمع بين صورة الإصلاح والعقوبة معا. فحتى يستقيم النظام فى المجتمع يتعين احترام الافراد للقاعدة القانونية., فالجزاء يطبق على المخالف جبراً عنه بواسطة السلطة العامة. 
خصائص الجزاء: 
1. ان يكون مادياً: يجب ان يكون الجزاء مادى اى ان يكون له أثر ملموس ومباشر ومحسوس, فاذا ارتكب الفرد فعل ضار بالغير فان المخالف يلزم بإعادة الشئ لأصله إما بإصلاح الشئ او دفع قيمة التعويض الجابر للضرر الذى حاق بالغير, والجزاء المادى المحسوس هو الذى يفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية فالأخيرة الجزاء فيها مجرد الإزدراء فقط
2. أن يكون حالاً: أى غير مؤجل ومباشر فالغرض من الجزاء هو إحباط الأثر الذى قصده الأفراد.
3. أن يكون منظماً: أى أن السلطة العامة فى الدولة هو التى توقع الجزاء عن طريق السلطات المختصة والسلطة التنفيذية ممثلةً فى هيئة الشرطة, والسلطة القضائية تتولى المحاكمة العادلة وإنزال العقاب الذى نص عليه القانون. 
أنــــــواع الــجــــزاء:--- 
ذهب البعض إلى أن الجزاء ينقسم إلى نوعين :
1) الجزاء الإصلاحى و يهدف إلى إصلاح الضرر المترتب على الإخلال بالقاعدة القانونية,
2) العقوبة وهى لا تؤدى إلى إصلاح الضرر وإنما إلى الردع. 
ويمكن تقسيم الجزاء إلى:
1- الجزاء المدني 
يمكن حصر صور الجزاء المدنى فى ثلاث صور:
الصورة الاولى: التنفيذ العينى حيث أباح المشرع للدائن عندما يحل أجل إستحقاق الالتزام أن يطالب مدينه بالتنفيذ العينى للإلتزام ويقصد به إجبار المدين على تنفيذ عين ما إلتزم به, 
الصورة الثانية: التنفيذ بمقابل يكون فى الاحوال التى يستحيل فيها إعادة الشئ إلى أصله أو إصلاح الضرر الذى حدث نتيجة الفعل غير المشروع, ويحل محل التنفيذ العينى إذا كان ذلك الأخير غير ممكن أو غير مجد.والتنفيذ بطريق التعويض له طرق محدة إما أن يتم اتفاقاً ووضع المشرع للقاضى سلطة واسعه فى تقدير التعويض.
الصورة الثالثة: محو آثار مخالفة القاعدة القانونية يمكن حصر هذه الصورة فى محاور ثلاثة على النحو التالى:
1- البطلان :     وهو جزاء لمخالفة قواعد العقد. 
2- الفسخ  :   وقد تناول المشرع أنواعه من فسخ إتفاقى بإرادة طرفى العقد أو فسخ قضائى عن طريق القاضى. 
3- عدم نفاذ التصرف :       كجزاء على مخالفة كل أثر للقاعدة القانونية
2- الجزاء الجنائى: 
يوقع هذا الجزاء على من يرتكب فعلاً يعتبر جريمة حسبما حدد المشرع, ويطلق على الجزاء الجنائى لفظ العقوبة وهى إما أن تكون ماسه بالبدن كالإعدام أو مقيده للحرية كالسجن و السجن المؤبد أو المشدد أو الحبس وقد تكون فى صورة مالية كالغرامة المالية وتسمى هذه الصورة بالعقوبات الأصلية وأيضاً هناك عقوبات تبعية تلحق بها مثل المصادرة والغلق. وأحياناً عندما يرتكب الشخص جرماً جنائياً فإنه قد يوقع عليه جزاء جنائى وآخر مدنى متمثلاً فى التعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة. 
3- الجزاء التأديبى 
يكون هذا الجزاء عندما يتم مخالفة قواعد القانون الإدارى, وهى التى تشكل مخالفة تأديبيه أى ذنب إدارى, وهذا الجزاء أورده المشرع على سبيل الحصر لا المثال كما فى القوانين الادارية المختلفة كقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الجامعات.....إلخ, وتتنوع صور الجزاء من اللوم أو العزل أو التنبيه.....إلخ 
يقسم القانون إلى فرعين أساسيين:
1. القانون العام
2. القانون الخاص.
وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.
أولاً - القانون العام :
تعريف القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التى تكون الدولة طرفاً فيها بإعتبارها صاحبة السلطة العليا والسيادة فى داخل الدولة. وبما لها من هذه السيادة تجبر الافراد على الانصياع لقواعد القانون.
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. 
فروع القانون العام :
 1- القانون الدستوري والحقوق السياسية   :وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة). 

 2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة )   :و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد ونفقات .


 3- القانون الضرائبي   :وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها .


 4- القانون الإداري    :وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات. 

  5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى  : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصادية  وقانون المنافسة     وقانون الأسواق المالية       وقانون التأميم         والقانون الجمركي     وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية        وقانون التربية والتعليم            و حقوق الإنسان و الحريات العامة        الخ... 

ثانياً - القانون الخاص:
تعريف القانون الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقات الافراد فيما بينهم من ناحية او فيما بينهم وبين الدولة من ناحية أخرى.
وهو مجموعة الحقوق المنظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
 1- القانون المدني  :
ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص.
و هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم :
علاقات الأفراد الأساسية           (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) 
علاقات الأفراد المدنية         (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) 
و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : 
الحقوق العائلية، قانون الجنسية       ، قانون حماية الملكية الأدبية  و الفنية،           القانون العقاري،                   القانون الزراعي،            قانون التأمين،             قانون الإستهلاك و حماية المستهلك،           قانون العقود.

2-  القانون التجاري  :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك،أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها).
و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ... 

 3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. 

ثالثاً-     صعوبة تصنيف قانون العمل و القانون الجزائي     (أو قانون العقوبات)
  1- قانون العمل :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه.
و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص :
فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الإجتماعي والتقاعدي للعمال وحماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية . من أجل كل هذه الأسباب يرى أن قانون العمل يتبع للقانون العام.
بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص و ذلك لعدة أسباب:
 أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)، 
• ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)، 
• ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية و الاقتصادية على العامل.

 2- القانون الجزائي (    قانون العقوبات) :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة.
ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم.
ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص:
فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط.
بينما يضع البعض هذا القانون ضمن القانون  الخاص  نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص من طبيعيين ومعنويين .
المصادر الرسمية للقانون:
إذا عرضت على القاضى مسألة فيتعين عليه الولوج إلى مصادر القانون بالترتيب الذى وضعه المشرع فى نصوص الدستور والقانون كالتالى.. التشريع ثم العرف ثم مبادئ الشريعة الاسلامية ثم مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة. 
التشريع:
إن التشريع هو المصدر الرسمى الأول الذى يتعين على القاضى تطبيقه ولا يتعداه إلى غيره إلا عند إنعدام النص التشريعى على النحو الوارد بالترتيب. 
ماهية التشريع وعناصره :
هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التى تصدر عن السلطة المختصة فى الدولة., وبالتالى فإن للتشريع عنصرين وهما العنصرالأول هو العنصر الموضوعى أى وجود قاعدة قانونية بجميع عناصرها أى توافر العنصر الفنى للقاعدة والعنصر الثانى هو العنصر الشكلى أى تصدر القاعدة طبقاً لقواعد سن التشريع. 
خصائص التشريع :
يقصد بخصائص التشريع بيان مزاياه وعيوبه كالتالى...
أولاً: مزايا التشريع :
1- يساعد التشريع على توحيد القوى الوطني ومجلس الشعب يعبر عن رغبات الشعب.
2- سهولة وصفه وتعديله أو إلغاؤه.
3- صدور التشريع فى صورة معلنة فى الجريدة الرسمية يسهل الرجوع إليه للتعرف على أحكامه والإستفادة منها على خلاف العرف فهو غير مكتوب وصعب الإثبات عند اللجوء إلى أحكامه كما أن ألفاظ التشريع واضحه ومحدده.
ثانياً: عيوب التشريع : 
1- لا يوجد عمل تشريعى يصل ألى درجة الكمال
2- لا يعكس التلقائية الاجتماعية فى تكوين القاعدة القانونية.
3- تأتى القاعدة القانونية معبرة عن رغبة وحاجات الأفراد فى وقت معين وزمن معين فأذا ما تغيرت الحاجات والأزمان فأن التشريع يقف حائلاً أمام الأفراد فهو قاعدة قانونية جامدة غير متطورة لا تعبر عن حاجات الافراد فى المجتمع. 
أنواع التشريع : التشريع ثلاثة أنواع :
النوع الأول: التشريع الأساسى ( الدستور ) ويحدد نظام الحكم فى الدولة والسلطات العامة وعلاقاتها بالأشخاص وينظم كذلك حقوق وحريات الأفراد العامة .
النوع الثانى: التشريع العادى ( القانون ) أى مجموعة القوانين الصادرة من مجلس الشعب .
النوع الثالث: التشريع الفرعى ( اللوائح ) وتقوم بوضعها السلطة التنفيذية مثل اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية ولوائح الضبط. 
إصدار التشريع
تختلف طريقة إصدار التشريع حسب نوعه فإصدار التشريع الأساسى يختلف عن إصدار التشريع العادى عن التشريع الفرعى وسوف نتناول كل فى جزء. 
أولاً:- إصدار التشريع الدستورى:
الدستور نوعان دستور جامد وآخر دستور مرن والدستور الجامد مثل دستور مصر الحالى الصادر سنة 1971 والذى يحتاج لتعديله لقواعد خاصة أشد تعقيداً من قواعد تعديل التشريع العادي. ويوضع الدستور بأكثر من طريقة فقد يوضع بمنحة من الحاكم أو بطريقة العقد المباشر بين الحاكم وممثلى الشعب أو بطريق الإستفتاء الشعبي أو أخيراً قد يوضع عن طريق جمعية تأسيسه منتخبة.
والدستور يختلف فى قواعد نفاذه عن قواعد نفاذ التشريع العادى فى أنه لا يحتاج إلى نشر أو إصدار بل بمجرد الموافقة عليه يكون نافذاً. 
ثانياً:- إصدار التشريع العادى:              يصدر التشريع العادى فى أربع مراحل كالتالى :
1- الإقتراح: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين, ولكن إذا إقترح رئيس الجمهورية قانون فإنه يحال إلى إحدى لجان المجلس تمهيداً لفحصه وتقديم تقرير عنه, أما إذا كان الاقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة لفحصه, ويحال بعد ذلك لمجلس الشعب وله بعد ذلك أن يحيله للجنة التشريعية التى تفحصه وتقدم تقرير عنه للمجلس.
2- المناقشة والتصويت: تتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة ويتم أخذ الموافقة عليهم مادة مادة ثم يتم التصويت على مشروع القانون وتصدر الموافقة بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يعتبر الموضوع الذى جرى التصويت بشأنه المداولة مرفوضاً, وإذا رفض مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة فاللحكومة أن تعرضه مرة أخرى فى نفس الدورة البرلمانية, أما إذا كان المشروع مقدم من أحد أعضاؤه فإنه لا يجوز عرضه فى ذات دورة الإنعقاد مرة أخرى.
3- مرحلة العرض على رئيس الجمهورية: يجب عرض القانون بعد موافقة مجلس الشعب على رئيس الجمهورية للتصديق عليه, ولرئيس الجمهورية حق الإعتراض على القانون ورده إلى مجلس الشعب لإقراره مرة أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال مجلس الشعب إليه فإذا مضت هذه المدة ولم يعترض رئيس الجمهورية فإنه يصدر القانون ويعطى أمراً إلى السلطة التنفيذية بنشره لكى يصبح صالح للتطبيق, ولكن إذا إستخدم رئيس الجمهورية هذا الإعتراض فيجب عليه رد القانون مرة أخرى إلى مجلس الشعب لإقراره فإذا وافق عليه مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء للمجلس أى أغلبية خاصة وليست أغلبية الحاضرين فإن القانون يصبح نافذاً .
4- الإصدار والنشر: إن عملية إصدار القوانين هى عمل تنفيذى منوط برئيس الجمهورية بإعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية وقد نص الدستور فى المادة 188 على أن القوانين تنشر فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد مرور شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.
العرف ( المصدر الثانى للقانون )
1- تعريف العرف:
هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التى إتبعها الأفراد فى سلوكهم أجيالاً متعاقبة حتى نشأ الإعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.
2- شروط العرف:
1- العمومية: أى أن تكون القاعدة العرفية المتبعة تخص طائفة معينة أو حرفة معينة مثل الأطباء أو المحامين.
2- عنصر الزمان القديم: أى لابد أن تكون قد إتبعتها أجيالاً متعاقبة أو مضى عليها فترة من الزمن.
3- التواتر فى الإستخدام: أى إتبعها الأفراد بإطراد غير متقطع.
4- الإعتقاد بالإلزام: أى نشأ الإعتقاد لدى العامة أن مخالفة هذه القواعد العرفية يترتب عليه جزاء معين وإلا تكون مجرد عادة معينة لدى الأفراد. 
5- عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة: أى لا تخالف القواعد الأساسية العليا فى الدولة وتصرفات الأفراد.
3- أنواع العرف:- توجد عدة تقسيمات للعرف كما يلى.....
أولاً: تقسيم العرف من حيث النشاط الذى يحكمه:- 
وينقسم العرف الى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو ما ينشأ عن صنع السلطات العامة والمرافق العامة فى الدولة عندما تباشر وظائفها العامة مثل العرف الادارى. أما العرف الخاص فهو من صنع الافراد عندما ينشأ عن معاملاتهم فى المعيشة.
ثانياً: تقسيم العرف من حيث نطاق تطبيقه:- 
وينقسم الى عرف شامل وعرف اقليمى, والعرف الشامل يحكم علاقات الافراد بغض النظر عن الاقليم او المهنة , اما العرف الاقليمى فهو خاص بالاقليم الذى طبق هذه القاعدة السلوكية او قد يكون العرف مهنياً مثل عرف المهندسين او الاطباء او المحامين.
ثالثاً: تقسيم العرف من حيث مدى الإلزام:-
وينقسم الى عرف آمر وعرف مكمل, فالعرف يكون آمر إذا كان متعلق بالنظام العام او الآداب العامة, ويكون العرف مكمل اذا كان غير متعلق بالنظام العام والآداب العامة وفى العرف الآمر لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامه وفى العرف المكمل يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكام القاعدة العرفية.
رابعاً: تقسيم العرف من حيث إتصاله بالتشريع:- وينقسم الى...
1- العرف المعاون للتشريع: وفيه للعرف دور بجوار القانون فاللعرف هنا دور فى تحديد ما هو من مستلزمات العقد.
2- العرف المخالف للتشريع:
3- العرف المكمل: أى ا لعرف الذى يكمل دور القاضى عندما يعرض عليه نزاع ولم يجد فى نصوص التشريع ما يسعفه لحل النزاع.
أركان العرف:- للعرف ركنين:
1-الركن المادى: اى مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء وهذا الاعتبار ينبغى ان يكون بصفة مستمرة طوال آجيال متعاقبة بحيث يسودها الثبات والاستقرار
2-   الركن المعنوى: أى اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وهذا الالتزام ناشئ عن شعور الافراد بضرورة الروابط الاجتماعية وعدم الخروج على المألوف وهذا ما يطلق عليه البعض أنه العنصر النفسى.
5- القوة الملزمة للعرف :- إختلفت آراء الفقه حول تحديد القوة الملزمة للعرف إلى أربعة اتجاهات كالتالى:
الإتجاه الأول: القوة الملزمة ( السلطة العامة ) أى أن العرف يعتبر ضمناً رضاء من السلطة العامة بتطبيقه ومن ثم فإن القوة الملزمة للعرف لابد أن تستند إلى هذه السلطة العامة.
الإتجاه الثانى: القوة الملزمة ( حكم القضاء ) : فإن القاضى هو الذى ينشئ القاعدة العرفية ويضفى عليها صفة الإلزام 
الاتجاه الثالث: القوة الملزمة ( الضرورة الاجتماعية للعرف ) أى أن العرف له دور مكمل للتشريع فربما لا يلاحق التشريع الزمان فلابد أن يكون مضافاً لديه قواعد عرفيه تساير هذا التطور وهو ماتفرضه الضرورات الاجتماعية. 
الاتجاه الرابع: القوة الملزمة ( رضاء الجماعة ) فلما كان العرف ناشئ عن إتباع الأفراد لقواعد سلوكية معينة بمحض إرادتهم وأصبح فى إعتقادهم أن تلك القواعد صارت ملزمة وهذا إنما يدل على رضاءهم التام إتجاه هذه القواعد السلوكية.... وعليه فإن الاتجاه الصحيح هو رضاء الجماعة والذى يكون القوة الملزمة للعرف.
6- دور العرف فى القانون المصرى:
 العرف يلعب دوراً فاعلاً فى القانون الدولى العام والقانون الدستورى والقانون التجارى ثم نجد أنه يقل نشاطه فى مجال القانون المدنى ويكاد ينعدم نشاطه فى مجال القانون الجنائى. 
قواعد الدين (        مبادئ الشريعة الإسلامية ):
يحكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية وهي المبادئ العامة الكلية الوارده فى المذاهب الاربعة دون الحلول التفصيلية وعلى هذا فإن القاضى يرجع إلى المبادئ العامة ودون التقيد بمذهب معين والقاضى فى إجتهاده عليه أن يقرب بين أحكام الشريعة الاسلامية والقانون المدنى. 
مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة: 
.... فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه..... فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة. 
ويقصد بمبادئ القانون الطبيعى مجموعة القواعد التى يستخلصها العقل البشرى من طبيعة الروابط الاجتماعية, أما قواعد العدالة فيقصد بها تحقيق العدل فى حالة خاصة وذلك بتطبيقه على واقعه معينة او حالة فردية.
ولعل أبرز المبادئ العامة للقانون الطبيعى قاعدة الغلط الشائع يولد الحق ونظرية الظروف الطارئة ونظرية حماية الملكية الفكرية. 
الفصل الثاني
العـقـــــــود
لابد أولا من التعرف اولا علي الشخص الذي هو طرف اصيل في التعاقدات والمقاولات وخلافه ونبين الفرق بين انواع الشخصية ونتعرف علي الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .كما يتم في هذه الفصل القاء الضوء علي ما جاء في القانون المدني بخصوص العقود والتعرف علي اركان العقد وآثاره ومتي يصبح العقد قائما ومتي يصبح منحلا.
كما نتعرف علي العقود الوارده علي العمل وعقود المقاولات والمقاولات التي تتم من الباطن.
1. أنـــــواع الشـخـصـــية 
1. . 1 . الشخص الطبيعي :
الشخص الطبيعي اي الانسان الذي له اسم ولقب وموطن وجنسية وينظم القانون المدني هذه الشخصيه الطبيعية بما لها من حقوق وواجبات وذلك في مجموعه من المواد كالآتي :-
1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته .  ( ماده رقم 29 )
2- تثيت الولاده والوفاه بالسجلات الرسميه المعده لذلك.  ( ماده رقم 30 )
3- واذا لم يوجد هذا الدليل أو كان ما ادرج بالسجلات غير صحيحا فانه يجوز الاثبات بأية طريقة أخري .
4- دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقه بها ينظمها قانون خاص .( ماده رقم 31 ) 
5- يسري في شأن المفقود والغائب احكام مقرره في قوانين خاصه فان لم توجد فيتم الرجوع الي الشريعه الاسلاميه . ( ماده رقم 32 )
6- الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص . ( ماده رقم 33 )
7- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربي كل من يجمعهم أصل مشترك . ( ماده رقم 34 )
8- القرابه وتنقسم الي :- ( ماده رقم 35 ) 
( أ ) قرابة مباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع .
( ب ) قرابة غير مباشرة وتسمي قرابة الحواشي وهي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا  للآخر . 
9- يراعي في حساب درجة القرابة الآتي :- 
( أ ) في القرابة المباشرة يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل  بخروج هذا الأصل .
( ب ) في قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع الي الأصل المشترك ثم نزولا منه الي الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا  الأصل المشترك يعتبر درجه .   ( ماده رقم 36 )
10- يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الي الزوج  الآخر . ( ماده رقم 37 )
11- يكون لكل شخص اسم ولقب . ويلحق لقب الشخص أولاده . ( ماده رقم 38 )
12- اكتساب الألقاب وتغييرها ينظم بتشريع خا ص . ( ماده رقم 39 ) 
13- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز ان يكون  للشخص أكثر من موطن . ( ماده رقم 40 ) 
14- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الي 
ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة . ( ماده رقم 41 )
15- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا . ( ماده رقم 42 )
16- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويثبت ذلك كتابة 
ويجوز قصر هذا الموطن علي اعمال دون أخري . ( ماده رقم 43 )
17- يعتبر الشخص كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنية اذا توفرت الشروط الآتية :- 
( أ ) بلوغ سن الرشد ( 21 سنة ميلادية ) . 
( ب ) أن يكون متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه .     ( ماده رقم 44 )
18- لايكون الشخص أهلا لمباشرة حقوقه المدنيه اذا كان فاقدا للتمييز لصغر السن او لعته او جنون . ويعتبر من لم يبلغ سن السابع فاقدا للتمييز .     ( ماده رقم 45 )
19- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لمل يقرره القانون .     ( ماده رقم 46 )
20- يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقا للقانون . ( ماده رقم 47 )
21- ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في احكامهما . ( ماده رقم 48 )
22- ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية . ( ماده رقم 49 )
23- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمه لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء وطلب التعويض . ( ماده رقم 50 )
24- لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع طلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . ( ماده رقم51 )
1 . 2 . الشخص الاعتباري 
يحدد القانون الشخصية الاعتبارية كما يلي :- ( ماده رقم 52 )
1. الدولة وكذلك المديريات والمدن والقري والادارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامه . 
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
3. الأوقاف
4. الشركات التجاريه والمدنيه
5. الجمعيات والمؤسسات المنشأه وفقا للأحكام
6. كل مجموعه من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصيه الاعتباريه بمقتضي نص في القانون.
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، فيكون له :- ( ماده رقم 53 ) 
( 1 ) ذمه ماليه مستقله
( 2 ) الأهليه في الحدود حسب الانشاء أو التي يقررها القانون 
( 3 ) حق التقاضي
( 4 ) موطن مستقل ( المكان الذي يوجد فيه مركز ادارنه واذا كان 
المركز الرئيسي في الخارج يكون الموطن هو المكان الذي توجد فيه الاداره المحليه )
( 5 ) ويكون له نائب يعبر عن ارادته
2. الأشــــــياء والأمـــــوال 
ينظم القانون المدني الأشياء ( سواء أكانت منقوله أوأشياء مثليه ) والأموال والحقوق الماليه والأموال العامه وهكذا كالآتي :-
1- كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعتة أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق الماليه. ( ماده رقم 81 )
2- الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ولا تكون محلا للحقوق الماليه.
3- كل شيئ مستقر ثابت لا يمكن نقله دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول. والمنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا علي خدمه هذا العقار يعتبر عقارا بالتخصيص. ( ماده رقم 82 )
4- يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع علي عقار ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق الماليه. ( ماده رقم 83 ) 
5- الأشياء القابله للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.     ( ماده رقم 84 )
6- الأشياء المثليه هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن . ( ماده رقم 85 )
7- الحقوق التي ترد علي شيئ غير مادي تنظمها قوانين خاصه .( ماده رقم 86 )
8  - تعتبر أموالا عامه العقارات والمنقولات التي للدوله او للأشخاص الاعتباريه العامه والتي تكون مخصصه لمنفعه عامه بقتضي قانون او مرسوم او قرار. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . ( ماده رقم 87 )
9- تفقد الأموال العامه صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعه العامه وينتهي التخصيص بمقتضي قانون او مرسوم او قرار او بانتهاء الغرض الذي من أجله تم تخصيص هذه الأموال للمنفعه العامه. ( ماده رقم 88 )
3. الـعـــــقــود 
عند الحديث عن العقود فيجب التحدث أولا الي أركان العقد والذي يشمل الرضا والمحل والسبب ومتي يبطل العقد ثم بعد ذلك نتناول آثار العقد ثم كيفية انحلال العقد .
3 . 1. أركــــان العــقـد
وأول أركان العقد هو الرضا بين الطرفين طبقا للمواد الآتيه :-
1. يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن اراده متطابقه وفقا للقانون. ( ماده رقم 89 )
2. التعبير عن الاراده يكون باللفظ وبالكتابه وبالاشارة المتادوله عرفا ويمكن ان يكون التعبير عن الاراده ضمنيا.     ( ماده رقم 90 )
3. يعتبر وصول التعبير عن الاراده الي من وجه اليه قرينه علي العلم به. ( ماده رقم 91 )
4. يمكن تعيين ميعاد للقبول يجب الاتزام به الي ان ينقضي هذا الميعاد. ( ماده رقم 93 )
5. تبدأ الموافقه علي العقد بالايجاب ثم القبول وللموجب أن يتحلل من ايجابه اذا لو يصدر القبول فورا . ( ماده رقم 94 )
6. ويتم العقد اذا لم يوجد ما يدل علي ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفتره ما بين الايجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد . 
7. اذا اتفق الطرفان علي جميع المسائل الجوهريه في العقد واحتفظ مسائل تفصيليه يتفق عليها فيما بعد اعتبر العقد قد تم وتسوي المحكمه المسائل التي تم الخلاف فيها طبقا للقانون والعرف والعداله. ( ماده رقم 95 )
8. يعتبر العقد قد تم اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب ويعتبر السكوت عن الرد قبولا. ( ماده رقم 98 )
9. لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد .      ( ماده رقم 99 )
10. القبول في عقد الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشته فيها .  ( ماده رقم 100 )
11. الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد والمده التي يجب ابرامه فيها .     ( ماده رقم 101)
12. اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمه لتمام العقد وبخاصه منها بالشكل متوافره قام الحكم . ( ماده رقم 102 )
13. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضي الاتفاق بغير ذلك: 
· فاذا عدل من دفع العربون فقده
· واذا عدل من قبضه رد ضعفه
هذا ولو لم يترتب علي العدول اي ضرر. ( ماده رقم 103 )
14. اذا تم التعاقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار وليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب او عدم علمه لظروف كان من المفروض ان يعلمها . ( ماده رقم 104 )
15. اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الأصيل. ( ماده رقم 105 )
16. اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه فان أثر العقد الذي أبرمه حقوقا او التزامات يضاف الي الأصيل او خلفائه. ( ماده رقم 107 )
17. لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء لحسابه او لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل علي انه يجوز للأصيل ان يجيز التعاقد . (م ر 108 )
18. كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون . ( ماده رقم 109 )
19. ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتصرفاته باطله. ( ماده رقم 110 )
20. اذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته الماليه صحيحه متي كانت نافعه وباطله متي كانت ضاره اما التصرفات بين النفع والضرر تكون قابله للابطال لمصلحة القاصر ويزول الابطال اذا أجازها القاصر بعد بلوغ سن الرشد أو اذا صدرت الآجازه من وليه أو من المحكمه . ( ماده رقم 111 )
21. المجنون والمعتوه وذو الغفله والسفيه تحجر عليهم المحكمه وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد والقوانين . ( ماده رقم 113 )
22. يعد تصرف المعتوه والمجنون باطلا اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . ويكون باطلا قبل تسجيل قرار الحجر أيضا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعه وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها .   ( ماده رقم 114 )
23. اذا صدر تصرف من ذي الغفله أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري علي هذا التصرف ما يسري علي تصرفات الصبي المميز من أحكام. أما قبل التسجيل فلا يكون باطلا الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ( ماده رقم 115 )
24. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متي أذنته المحكمة بذلك .( ماده رقم 116 )
25. (1) اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمي أصم أو أعمي أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات اتي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
(2) وكل تصرف صادر بدون معاونه المساعد بعد تسجيل القرار يكون قابلا للابطال.        ( ماده رقم 117 )
26. التصرفات الصادره من الأولياء والأوصياء و القوام تكون صحيحه في الحدود التي رسمها القانون. ( ماده رقم 118 )
27. اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب ابطال العقد ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط او كان علي علم به. ( ماده رقم 120 )
28. الغلط يعتبر جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامه بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 
ويعتبر الغلط جوهريا علي الأخص :-
1. اذا وقع في صفه للشيئ تكون جوهريه في اعتبار المتعاقدين.
2. اذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفه من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفه السبب الرئيسئ في التعاقد.                        ( ماده رقم 121 )
29. يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون طبقا لما سبق ، هذا ما لم يقض القانون بغيره. ( ماده رقم 122 )
30. لا يؤثر في صحه العقد مجرد الغلط في الحساب و لا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط. ( ماده رقم 123 )
31. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه . ويبقي ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . ( ماده رقم 124 )
32. يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها أحد المتعاقدين ( أو نائبا عنه ) من الجسامه بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . ( ماده رقم 125 )
33. اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد مالم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم بهذا التدليس . ( ماده رقم 126 )
34. يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق بأن يدعي ان خطرا جسيما محدقا يهدده او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال . ( ماده رقم 127 )
35. اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه .      ( ماده رقم 128 )
36. اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد جاز للمتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقص التزامات هذا المتعاقد وترفع الدعوه خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبوله .      ( ماده رقم 129 )
37. يراعي في تطبيق الماده السابقه عدم الاخلال بالأحكام الخاصه بالغبن في بعض العقود او بسعر الفائده . ( ماده رقم 130 )
3. 2. المحـل 
1. يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ، غير ان التعامل في تركة انسان علي قيد الحياه باطل ولو كان برضاه . ( ماده رقم 131 )
2. اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا . ( ماده رقم 132 )
3. اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . واذا لم يتم الاتفاق علي درجة الجوده التزم المدين بأن يسلم صنفا متوسطا . ( ماده رقم 133 )
4. اذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر . ( ماده رقم 134 )
5. اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الأداب كان العقد باطلا . ( ماده رقم 135 )
6. اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه في العقد مخالفا للنظام العام او الأداب كان العقد باطلا . ( ماده رقم 136 )
3. 3. الـبـطـلان 
1. اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الأخر ان يتمسك بهذا الحق . ( ماده رقم 138 )
2. يزول حق إبطال العقد بالإجازه الصريحه او الضمنيه ويستند إلي تاريخ إتمام العقد ( ماده رقم 139 )
3. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان هذه المده :-
1. في حالة نقص الأهلية : من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.
2. في حالة الغلط أو التدليس : من اليوم الذي ينكشف فيه . 
3. في حالة الإكراه : من يوم إنقطاعه . 
وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا إنقضت 15 سنه من وقت تمام العقد . ( ماده رقم 140 )
4. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتسقط دعوي البطلان بمضي 15 سنه من وقت التعاقد .            ( ماده رقم 141 )
5. في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.      ( ماده رقم 142 )
6. إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإ بطال فيبطل العقد كله .      ( ماده رقم 143 )
7. إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإ بطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقد كانت تنصرف إلي إبرام هذا العقد .     ( ماده رقم 144 )
3. 4 . آثار الـــعــقــد 
1. ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون غير ذلك.        ( ماده رقم 145 )
2. إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ انتقل بعد ذلك الي خلف خاص ، فإن هذه اللإتزامات والحقوق تنتقل الي هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيئ وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشيئ إليه .   ( ماده رقم 146 )
3. العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .
ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائيه عامه لم تكن متوقعه وههدت  المدين بخساره فادحه جاز للقاضي بعد الموازنه بين مصلحة الطرفين  أن يرد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول .     ( ماده رقم 147 )
4. يجب تنفيذ العقد طبقا لم إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. وفقا للقانون والعرف والعداله بحسب طبيعه اللالتزام .      ( ماده رقم 148 )
5. إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو ان يعفي الطرف المذعن منها وفقا للعدالة ويقع باطلا كل إتفاق علي خلاف ذلك .    ( ماده رقم 149 )
6. إذا كانت عبارة العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها . أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النيه المشتركه دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وفقا للعرف الجاري في المعاملات . ( ماده رقم 150 )
7. يفسر الشك في مصلحة المدين . ( ماده رقم 151 )
8. لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضه في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . ( ماده رقم 151 )
9. لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا .      ( ماده رقم 152 )
10. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير الإلتزام وجب علي المتعهد أن يعوض من تعاقد معه أو يقوم بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به . أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين غير ذلك .      ( ماده رقم 153 )
11. يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه الغير إذا كان له فيها مصلحة مادية أو أدبية .
ويجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .     ( ماده رقم 154 )
12. يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهه لم يعينا وقت العقد متي كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطه .   ( ماده رقم 156 )
3. 5 . إنحلال الـــعــقــد 
1. في العقود الملزمه للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض ان كان له مقتضيا 
ويجوز للقاضي منح المدين أجلا كما يجوز رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية . 
( ماده رقم 157 )
2. يجوز الإتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة علي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئه عنه .     ( ماده رقم 158 )
3. في العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضي الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابله له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .     ( ماده رقم 159 )
4. إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . 
( ماده رقم 160 )
5. في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتفيذ ما إلتزم به
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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